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عرض المسائل التي ستطرح في
ملتقى خمسينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية
ARGUMENTAIRE DU SEMINAIRE SUR LE CINQUANTENAIRE DU CPCC
تونس - 21-22 جانفي 2010
يهدف نظام الإجراءات بوجه عام إلى تحقيق محاكمة عادلة وناجزة وإصدار حكم يوصل الحقوق إلى أربابها بصفة فعالة وفعلية (effective et efficiente).
ويهدف هذا الملتقى الذي ينظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان والجمعية التونسية للإجراءات القضائية والتحكيم إلى إجراء تقييم bilan لما تحقق للمنظومة الإجرائية التونسية منذ بدء تطبيق المجلة قبل نصف قرن، ومدى توفقها في تحقيق أهدافها المبيّنة أعلاه. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور كبرى تهتم بـ: (1) الجانب الهيكلي (تنظيم مرفق العدالة) و(2) سير الخصومة القضائية (دور القاضي والأطراف في تسيير النزاع المدني) و(3) الأحكام القضائية (صدورها والطعن فيها وتنفيذها).
التقرير الإفتتاحي: السيد نور الدين الغزواني، أستاذ جامعي ومحام لدى التعقيب

يهدف التقرير الإفتتاحي إلى طرح الإشكاليات الكبرى التي أفرزها تطبيق المجلة على مدى نصف قرن من الزمان وإبراز التطور الذي شهدته أحكامها بالتوازي مع تطور القانون المقارن في نفس المجال.
تركيبة المحاكم: السيد عماد الدرويش، مستشار بمحكمة التعقيب
تتميز تركيبة المحاكم بالتنوع (تركيبة فردية، ثلاثية، خماسية) كما أن من ينتصبون للقضاء ينقسمون إلى قضاة محترفين وأعضاء غير محترفين (تجار، ممثلو النقابات، مندوب حماية الطفولة). وتهدف المداخلة إلى بيان مدى مساهمة هذه التركيبات المختلفة في تحقيق عدالة المحاكمة وسرعة الفصل والتخصص الفني technicité في إصدار الأحكام، خاصة أن بعض البلدان نحت منحى مغايرا يتمثل في تعميم القضاء الفردي في الطور الإبتدائي، كما وقعت تجربة مماثلة في تونس. 

مسائل الإختصاص القضائي: السيد أحمد عظوم، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف ببنزرت

تعد قواعد الإختصاص القضائي اليوم من أسباب تعقيد النزاعات وطول آماد الفصل في النزاعات، خاصة أن المنظومة التونسية تعتبر الإختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام، بما يجيز نقض الأحكام تلقائيا من قبل محكمة الطعن (الإستئناف أو التعقيب) ودون طلب من أي طرف بعد المرور بأطوار طويلة. كما أن المنظومة التونسية لا تقر بصحة الإتفاقات المسبقة على عدم قابلية الطعن، وتعتبر التقاضي على درجتين خيارا لا محيد عنه في جل النزاعات، خلافا لمادة التحكيم مثلا، حيث يكون التقاضي على درجة واحدة ويمكن التحكم في الطعون تعاقديا. كما أن بعض مسائل الإختصاص الحكمي والترابي ظلت محل اجتهادات متباينة بين المحاكم، كاختصاص محكمة مكان العقار، واختصاص محاكم تونس العاصمة في النزاعات التي تهم الدولة، واختصاص محكمة مقر الشركة أو مكان افتتاح التركة، ومسائل الإختصاص في نزاعات كف الشغب ومضار الجوار، والدعاوى المتعلقة بكراء لا نزاع فيه... وهو ما قد يتطلب البحث في رؤية جديدة تعتمد معايير إختصاص يسيرة التطبيق بما يحقق سرعة الفصل ويجنب الأطراف الحلول المعقدة أو غير المتوقّعة.
تقديم مجلة الإجراءات المدنية الجزائرية الجديدة: السيد جمال بازارديني [أو من يعينه]، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية بالجزائر.

صدرت المجلة منذ سنة 2008 ودخلت حيز التطبيق في أفريل 2009 وتميزت بخيارات جديدة. وتستعرض المداخلة أهم التوجهات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائري.
مساعدو القضاء: السيد أنور بشر، محام

يلعب مساعدو القضاء دورا هاما في تحديد مسار الخصومة، بدءا بالعدل المنفذ (التبليغ... وللإختبار موقع خاص في التطبيق القضائي خاصة في النزاعات التي تتطلب معرفة فنية أو علمية خاصة أو إجراء تقديرات بالرجوع إلى مؤشرات السوق. كما يستعين القضاء بمهنيين في مسائل التصفية والإئتمان... وتهدف المداخلة إلى تحديد حقيقة هذا الدور من خلال التطبيق القضائي وبيان ما إذا كانت هناك جوانب تحتاج إلى المراجعة لإعادة رسم الأدوار.
الجلسة العلمية الثانية: الخصومة 
المبادئ التوجيهية للإجراءات المدنية والتجارية: السّيد سليم كمون، قاض باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية
تقوم إجراءات التقاضي على جملة من المبادئ التوجيهية principes directeurs التي تهدف إلى ضمان عدالة المحاكمة due process of law. غير أن المجلة تفتقر إلى نصوص واضحة تكرس هذه المبادئ. وتهدف المداخلة إلى إبراز مدى الحاجة إلى إرساء مبادئ توجيهية بنصوص صريحة في المجلة.
تحقيق الدعوى المدنية: السيد زهير إسكندر، المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية

يقوم النظام الإجرائي التونسي على مبدإ سيطرة الخصوم على النزاع المدني. غير أن المشرع حاول أن يجعل للقاضي المقرر دورا رئيسيا في تهيئة القضية للفصل. وقد حققت هذه التجربة نجاحا محدودا يتجه تدارس أسبابه ونتائجه وما قد يتجه تعديله في المنظومة الحالية لتفعيله أو التخلي عنه إن ثبت أنه غير ذي جدوى.
الوسائل الإلكترونية والإجراءات: السيد شهاب الغزواني، محام وجامعي

أصبحت الوسائل الإلكترونية من الوسائل الأساسية في العمل القضائي، غير أن استعمالها في تونس ظل محدودا. وتهدف المداخلة إلى إبراز مدى إمكانية الإستفادة من هذه الوسائل في الأعمال الإجرائية (التبليغ، تبادل التقارير، تلخيص الأحكام).
الجلسة العلمية الثالثة: الحكم 
الحكم والطعن فيه: السيد حسين بن سليمة، مستشار بمحكمة التعقيب ودكتور في الحقوق
يطرح الحكم القضائي إشكالين أساسيين يساهمان في الحد من سرعة تنفيذه، وهما: معظلتا التلخيص والطعون. وتهدف المداخلة إلى البحث في حلول عملية وقانونية تيسّر عملية تلخيص الحكم (اعتماد الوسائل الإلكترونية، عدم إدراج تقارير الأطراف في الحكم، إلزام الخصوم بتقديم ملخص لمذكراتهم في آخر مرحلة قبل المفاوضة...). كما تهدف إلى إجراء تقييم عام لمنظومة الطعون وما إذا كانت يسيرة التطبيق وخاصة ما يتعلق بآثار الطعون (المفعول التعليقي خصوصا) والإتفاقات المتعلقة بالطعون.
عوارض تنفيذ الأحكام: السيد طارق الترجمان، عدل منفذ ومدرس بالمعهد الأعلى للقضاء

تتطرق هذه المداخلة إلى الإشكاليات التي طرأت في التطبيق عند تنفيذ الأحكام بوجه عام (الإشكالات التنفيذية، الإختبار في عقلة المنقول، عقلة الأموال الراجعة للمؤسسات الخاضعة للرقابة الديوانية، الإستعانة بالقوة العامة...)، سواء كانت راجعة إلى النصّ التشريعي نفسه أم إلى عوائق واقعية أو إدارية. وتهدف إلى اقتراح تصور لتجاوزها.
العقلة بين يدي الغير: السيدة روضة الصّمودي، قاض باحث، قاض باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

تمثل العقلة التوقيفية، وخصوصا على الحسابات البنكية، إحدى أكثر الوسائل استعمالا لتنفيذ الأحكام القاضية بأداء مبالغ مالية. وقد ظلت العقلة التوقيفية في تونس خاضعة لتصور تقليدي يوجب الحصول على سند تنفيذي لضرب العقلة ثم الرجوع إلى التقاضي للحصول على حكم جديد بصحة العقلة، يبتّ أيضا في التصاريح الصادرة عن المعقول عنهم وفي اعتراضات باقي الدائنين، فيما شهدت هذه الآلية تطورا كبيرا في القوانين الأجنبية أدى إلى تخليصها من عديد العراقيل والمعطّلات. وتهدف المداخلة إلى دراسة مدى إمكانية استفادة المنظومة التونسية من تطور القانون المقارن في هذا الباب.
العقلة العقارية: السيد يحيى شاكر، محام لدى التعقيب

تمّت مراجعة نظام العقلة العقارية عديد المرات وخصوصا منذ سنة 1986، غير أن هذه الآلية ظلت ذات فاعلية محدودة جدا مما أدى إلى تقلص نسبة استخلاص الديون البنكية الموثقة برهون عقارية، وهو ما يستوجب البحث في أسباب هذه الصعوبات والتفكير في وسائل لتطوير فاعلية العقلة العقارية تحقيقا لنجاعة الأحكام. 
التقرير الختامي: السيد عصام الأحمر، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية
والسيدة سلمى عبيدة، قاض باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

يتضمن التقرير الإختتامي رؤية إجمالية للمسائل التي تمخضت عن تطبيق المجلة ويحوصل أهم التوجهات الممكن اعتمادها في المستقبل لتطوير قانون الإجراءات المدنية والتجارية توصلا إلى عدالة أمثل وفاعلية أكبر للأحكام القضائية. 


